القانون الدولي ومسار اندماج الأقليات المسلمة
 في أوروبا

                                                     علي كريمي: أستاذ بكلية الحقوق الدار البيضاء المغرب
 - رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام 
             - رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية

يقتضي البحث في قضايا الأقليات، ضرورة استحضار الشروط التاريخية التي في رحمها ظهر مشكل الأقليات في أوربا وبالخصوص الدينية منها، فعبر هذا الاستحضار قد تكمن بعض إكراهات مسار إطارها القانوني، كيف كان، وكيف تطور حتى صار على ما هو عليه اليوم، كما تطرح  بعناد أكثر معرفة لماذا عادت قضاياها إلى الظهور في ظل النظام العالمي الجديد، وبصورة تكاد تكون مشابهة لتلك التي كانت سائدة خلال القرن 19. إن معرفة ذلك تستلزم التفكير في سلسلة من اللحظات تؤطر الدخول إلى موضوع: الإطار القانوني المنظم لاندماج الأقليات المسلمة في أوروبا على النحو الآتي:
اللحظة الأولى:
بدأت قضايا الأقليات تطفوا على سطح العلاقات الدولية من الجديد مع عقد الثمانيات من القرن المنصرم، فإذا كانت في السابق مرتبطة بالحروب الدينية في أوربا، التي انتهت بتوقيع معاهدة وستڤاليا 1648، فقد رافقها على المستوى القانوني الحقوقي مبدأ قانوني دولي، في عمقه يكمن واجب احترام حقوق الإنسان، من خلال احترام حقوق بعض الأقليات الدينية المنتمية إما للمذهب البروتستاني أو للمذهب الكاثوليكي. لقد كانت الدول الكاثوليكية تتدخل في الدول البروتستانتية لحماية الأقلية الكاثوليكية فيها، أو العكس، حيث تتدخل الدول البروتستانية في الدول الكاثوليكية لحماية الأقلية البروتيستانية، فنشأ عن هذا الواقع على المستوى القانوني الدولي "مبدأ التدخل دفاعا عن الإنسانية"، كواحد من المبادئ الكبرى في القانون الدولي التقليدي، لقد فصل Alain Rougier في مقالته الشهرية في المجلة العامة للقانون الدولي العام سنة 1910 أسس هذا المبدأ ومجال تطبيقاية[footnoteRef:2]. [2:  - Alain Rogier : L’invention Humanitaire en droit international, RGDIP, 1910.
- أنظر كذلك: علي كريمي ، حقوق الإنسان تطورها ومرجعيتها، الدار البيضاء، دار النشر المغربية، 1999.] 

ومن المعلوم أنه خلال هذه اللحظة قد وضعت سلسلة من الاتفاقات الدولية بالخصوص بعد نشوء مفهوم النظام الدولي عقب مؤتمر قينا 1815، وهنا تطرح ضرورة إمعان النظر في الكم المهم من الاتفاقيات الدولية المنظمة لواقع الأقليات ولحقوقها خلال القرن 19 في أوربا.
اللحظة الثانية:
وتهم مرة أخرى واقع الأقليات في أوروبا، عند نهاية الحرب العالمية الأولى، التي خلالها تغيرت الخريطة السياسية وكذا الديموغرافية لأوربا، بحيث اختفت دول، وظهرت دول جديدة وانتقل جزء من سكان هذه الدولة ليندمج في تلك... الخ، وهكذا ظهرت مشكلة الأقليات من جديد هناك ولكن بصورة أكثر حدة، ما أدى إلى إبرم عدة اتفاقيات بين الحلفاء، وكل من بولندا، تشيكوسلوفاكيا، تركيا، كرواتيا، ورومانيا واليونان. لقد جاءت هذه الاتفاقيات لترتيب أوضاع الأقليات بمختلف أنواعها في ظل النظام الجديد، نظام عصبة الأمم، ولاشك أنه إذا كانت أهم مشاكل الأقليات هي المشاكل ذات البعد اللغوي، فإن المشكل المرتبط بالحقوق الدينية مطروح كذلك، وضمنه طبعا مشكل الأقليات المسلمة، وهكذا تبعا لنتائج الحرب العالمية الأولى، وتبعا لتغير الحدود في أوربا، فإن أفكار التعايش بين مختلف الأثنيات، والديانات أضحت غير قابلة للإنجاز، ومن تم بدأت تظهر بشدة محاولات إقصاء وإبعاد مختلف المجموعات الأثنية، واللغوية، والدينية.
ولم تستطع أفكار ويلسون المثالية الصمود أمام الواقع العنيد في الدول الجديدة، حيث تقوت مسألة التعدد اللغوي والديني، وفي خضم هذا الواقع نشأت  فكرة حقوق الأقليات داخل عصبة الأمم، التي تأسست أصلا لحمايتها، بهدف تحقيق السلم والاستقرار، إلا أن ذلك لم يكتب له النجاح بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الدول المنتصرة، لكن مع ذلك تم إثراء قواعد القانون الدولي بمبدإ حماية الأقليات اللغوية والدينية، إما في الاتفاقيات المبرمة كأوفاق لتسوية أوضاع ما بعد الحرب مثل إتفاقية "سان جرمان" أو في اتفاقيات خاصة بحماية الأقليات بصفة عامة.
اللحظة الثالثة:
وتبدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ونشوء الأمم المتحدة، وخلالها نظر إلى مشاكل الأقليات كموضوع ضمن موضوعات حقوق الإنسان، لقد أكد ميثاق الأمم المتحدة في مادته الأولى، الفقرة الثالثة منها على تحقيق التعاون الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.
وقد تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 1946 كلجنة فرعية لمنع التمييز ضد الأقليات وحمايتهم. أقرت هذه اللجنة المادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وأكدت على عدم جواز إنكار حق الأشخاص الدين ينتمون إلى أقلية عنصرية أو دينية أو لغوية، قائمة في دولة ما، في الإشتراك مع الأعضاء الآخرين من جماعتهم في التمتع بثقافتهم، أو الإعلان عن ديانتهم، وإتباع تعاليمها أو استعمال لغتها.[footnoteRef:3] [3:  - Julie Ringelheim : Diversité culturelle et droits de l’homme,L’émergence de la problèmatique des minorités Bruylant, Bruxelles-2000.
] 

ففي أوربا خلال هذه اللحظة كانت هناك مجموعات دينية إسلامية مهمة يجب النظر إليها من زاوتين:أولاهما، تهم الأقليات المسلمة في دول البلقان، وهي مجموعة مهمة تعود في الأصل إلى الإمبراطورية العثمانية، وثانيهما، مجموعات إسلامية أخرى مرتبطة بالهجرة أثناء أو بعد الاستعمارات الغربية  لبعض الدول الإسلامية، سواء في إفريقيا أو في آسيا، وقد تطور عدد هذه الأقليات الإسلامية في أوروبا الغربية، فرنسا، بريطانيا، بلجيكا...الخ. تبعا لتوسع والتطور الاقتصادي الذي عرفته أوروبا، بالخصوص بعد مشروع مرشال، وعلى الأخص خلال عقود الخمسينات، والستينات والسبعينات من القرن المنصرم، وهو ما أعطى اليوم تعاظم الأقلية المسلمة في أوروبا، ما بين الجيل الأول من المهاجرين، والجيل الثاني، إلى الجيل الثالث. في ظل هذا الواقع ظهر مفهوم "الحركات الدينية الجديدة، وهو تعبير عام فضفاض.


اللحظة الرابعة:
منذ بداية عقد الثمانينات من القرن المنصرم بدأت تظهر بعض ملامح العنصرية الدينية والأثنية وكراهية الأجانب خاصة المنتمين منهم للأقلية العربية والمسلمة، يرجع بعض ذلك إلى التطور الذي عرفته العلاقات الدولية بعد نشوء النظام العالمي الجديد، وقبله بقليل، فالملاحظ أن العنصرية وكراهية الأقلية المسلمة في دول أوروبا الغربية، قد صارت تنمو وتتطور شيئا فشيئا، منذ نجاح الثورة الإيرانية، وانهزام الاتحاد السوفياتي في أفغانستان، ففيها بين 1979 و1981 صارت تظهر الملامح الأولى من الكراهية والتمييز ضد الأقلية المسلمة في أوروبا.
إن هذا الواقع يطرح على الباحث في الموضوع التفكير في تأثيرات ظهور وانتشار أفكار الليبرالية المتوحشة مع تلاقح وتلاقي الريغنية والتاشترية والتأثر بنتائج الأزمة الاقتصادية الدولية، في بداية ثمانينيات القرن المنصرم، فإنضاف إلى كل ذلك انهيار الاتحاد السوفياتي، ونهاية الحرب الباردة، وما خلفته حرب الخليج الثانية من تدمير. ولكن في نفس الآن يظهر الإسلام من  جديد كعنصر في معادلة الصراع الدولي، فأصبح هو الخطر الواجب مواجهته بعد دحض الخطر الشيوعي.
لقد كانت هناك مناوشات، تظهر هذا الصراع بين الفينة والأخرى، لكنها مناوشات غير ذات بال، وبقيت في حدود بعض التعبيرات الإعلامية، وبعض الكتابات تحت الطلب، مثل كتابات: "سلمان رشدي، " آيات شيطانية"، أو كتبات " تسلمة نسرين"، وكلاهما من أصول إسلامية، أو كتابات فؤاد عجمي حول العروبة والعرب ونهاية العروبة.
خلال هذه اللحظة ظهرت عدة وثائق قانونية دولية لحماية الأقليات وهي ذات تأثير في مجال حقوق الإنسان وبالأساس منها حقوق الأقليات، تعتمد في مضمونها على روح الوثائق الموضوعة في لحظة الحرب الباردة[footnoteRef:4]. [4: - Laszlo Trocsanyi et laureline Congnard : statut et protection des minorités exemples en Europe occidentale et centrale dans les pays méditerranéens Bruylant, Bruxelle, 2009.] 

اللحظة الخامسة:
هذه اللحظة أساسية، فيما يخص واقع الأقلية المسلمة في أوربا، حيث تميز هذا الواقع، أولا بتزايدها، وبداية دخولها في الحياة السياسية والاجتماعية الأوربية، وبتطور نوعيتها، بحيث أن أغلبها قد ازداد في أوروبا وتزامنت هذه اللحظة مع أحداث كبرى، مؤلمة في العلاقات الدولية، وبالخصوص أحداث 11 سبتمبر 2001. هذه المرحلة هي امتداد للمرحلة الرابعة، غير أنها تتميز عنها، بما تحمله من مخطط للحرب على الإرهاب، ودخول الأقلية العربية والمسلمة طرفا أساسيا في موضوعه. وكتعبير على تنفيذ بعض حلقات هذا المخطط، تصاعدت مختلف أضراب وأنواع العنصرية في أوروبا ضد الأقلية المسلمة، فبفعل دلك حدثت أحداث مؤلمة زادت الملح على الجروح التي لم تندمل بعد، جروح المضايقات والتميز العنصري والديني. وقد اتخذت الدول الأوربية أو على الأقل جلها إجراءات وأصدرت قوانين، منها ما يتعلق بمنع بعض الرموز الدينية مثل منع النقاب في مختلف الدول الأوربية، ومنع الطالبات من ارتداء الحجاب في فرنسا داخل المؤسسات التعليمية، وفي الأماكن العامة. ومنها منع بناء الصوامع والمآذن وقد يتم ذلك بموجب القانون تماما كما وقع في فرنسا سنة 2004. وفي سويسرا وألمانيا بعد الاستفتاء على التعديل الدستوري، ومنها صدور الكاريكاتور المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم في جريدة جيلاندن بوستن في الدانمارك، وإعادة نشره في مجلات ومواقع و صحف أخرى، ومنها صدور عدة أفلام مسيئة للإسلام والمسلمين مثل "فتنة"، و"براءة الإسلام"... الخ، وقد تم كل ذلك تحت مبرر حرية الإعلام والرأي والتعبير.
في هذه الورقة سينصب الإهتمام بشكل أكثر تركيزا على الأقليات المسلمة التي أصولها من خارج أوروبا، وهي في معظمها، إن لم تكن كلها، قد جاءت إلى القارة الأوربية عبر قناة الهجرة كيد عاملة، استقطبتها الشركات الأوروبية من آسيا، أو إفريقيا، غير أنها لا تغض الطرف عن الأقليات المسلمة التي من أصول الأوربية، المنتمية بالأساس إلى بعض دول أوربا الشرقية، إن ذك ما يقودنا إلى التفكير في إبداء ملاحظتين على النحو الآتي:
1) في بداية الألفية الثالثة ونهاية القرن المنصرم قد انضمت إلى الاتحاد الأوربي بعض الدول التي بها مجموعات دينية وبالخصوص الإسلامية، وغالبا ما تطرح مسألة موقعها من الحقوق التي تضمنتها الوثائق الدولية والإقليمية الأوربية لحقوق الإنسان. كيف ستمارس حريتها الدينية في ظل القيود التي تفرض قانونيا على بناء أماكن العبادات (المساجد) في بعض دول الاتحاد، أو تشييد الصوامع، أو ارتداء الحجاب أو دبح الأضحية... الخ ، أليس في ذلك تقييدات على حريتها الدينية؟ ألا يتناقض هذا مع ما هو مضمن في هذه القوانين، والقرارات مع ما تموج وتعج به مختلف الوثائق الدولية، والإقليمية الأوروبية لحقوق الإنسان؟
2) أليس من حق المهاجرين الدين حصلوا على الجنسية في إحدى الدول الأوربية، فرنسا بلجيكا، هولندا، ألمانيا، سويسرا، الدانمارك... الخ احترام معتقدهم الديني، أليس لهم الحق في المطالبة باحترام الدين الإسلامي، وعدم الإساءة إليه بين الحين والآخر؟
إذا كان الأمر يتعلق بأقلية لغوية أليس للمنتمين إليها حق استخدام لغتها في التعامل مع الإدارة، وفي القضاء؟ قد يبدوا هذا غريبا نوعا ما، ولكن أليست هذه الدول هي من يؤكد على حقوق الأقليات في دول الجنوب، في الجزائر، في المغرب، في لبيبا، وبالخصوص حقوقها اللغوية؟ أليست مطالبة هي الأخرى باحترام الحقوق اللغوية والدينية للأقليات المسلمة، مادامت تحمل جنسية دولها، وما داموا يعتبرون مواطنون أوروبيون، ألا يقتضي هذا أن تعمل هذه الدول على الحفاظ على لغات هؤلاء؟ وعلى ثقافتهم وأن لا تعمل على إدماجهم وصهرهم قسرا في ثقافة ولغة غير لغتهم.
أليس من حقهم الخضوع للمحاكم الإسلامية في ما يخص الزواج، والطلاق والإرث، وكل الأمور الشرعية؟
لابد من احترام هذه القضايا التي هي من صميم حقوق الإنسان، ومن حقوق الأقليات، وإلا فإن مبدأ التنوع الثقافي واللغوي، والديني سوف يظل حبرا على ورق، كما ستظل الاتفاقيات والإعلانات و القرارات الدولية، المذبحة فيها هذه الحقوق غير ذات جدوى إن لم يتم تعميم تطبيقها على الأقليات المسلمة، وغير المسلمة.
هاتان الملاحظتان ستدفعنا إلى طرح الإطار القانوني المنظم للأقليات أي كيف تناولت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الدينية للأقليات وكيف تحميها؟
الإطار القانوني لحماية الأقليات المسلمة
غالبا ما ينص على حماية حقوق الأقليات في الوثيقة الدستورية، لكي تعطي لها ضمانة وحماية أقوى، ولكي يتم رفض أي تشريع عادي من شأنه أن ينقص من حق من حقوق الأقليات، سواء أكان دينيا، أو ثقافيا أو لغويا... الخ، ففي الوثيقة الدستورية يتم التأكيد على مبدأ مساواة أقلية ما داخل دولة ما مع أغلبية سكانها في الحقوق والواجبات التي يستلزمها حق المواطنة.[footnoteRef:5] ويدخل ضمن المسار القانوني لحماية حقوق الأقليات ما تتضمنه قواعد القانون الدولي باعتبارها التزامات دولية ملقاة على عاتق حكومات الدول التي تحمل هذه الأخيرة جنسيتها. [5:  - Guide pour la protection des droits de l’homme en Europe : Restauration et sauvegarde de la liberté de religion Vienne 1993.] 

لقد كان القانون الدولي التقليدي قوي الاهتمام بقضايا الأقليات سواء في جوانبها الدينية أو اللغوية، وقد عرفت المرحلة الممتدة ما بين 1815 إلى ما بعد الحرب الأولى حتى قيام الأمم المتحدة وضع قوانين واتفاقيات دولية متعددة لحماية الأقليات، لم يتراجع الاهتمام بالنظام القانوني الخاص بالأقليات إلا في ظل الأمم المتحدة، حيث حل نظام حقوق الإنسان بشكل عام محل نظام حماية الأقليات، وقد دافعت هونغاريا عند وضع ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة الاهتمام بقضايا الأقليات، وبذلك تم طرح ضرورة وضع اتفاقية بهذا الشأن من طرف أحد الخبراء وهو أستاذ من بلغاريا  Merno Flachbarth، وقدم المشروع الذي هيئه هذا الخبير أمام مؤتمر السلم في باريس فرفض.
إن القواعد القانونية الدولية التي تنظم شؤون وحقوق الأقليات متنوعة ومتعددة، وهي موزعة على عدة اتفاقيات،وإعلانات، وقرارات وتوصيات دولية.
ويمكن أن نشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 من خلاله نلاحظ الحسم الواضح في إشكال الحرية الدينية، وضرورة احترام الديانات فبالرجوع إلى المادة 18 من هذه الوثيقة الدولية الهامة نجد التأكيد الذي لا يطاله غموض في التشديد على حرية الاعتقاد والتدين، وما يرتبط بها من تسامح ديني، وتؤكد هذه المادة على " حق كل شخص في حرية التفكير والضمير والدين، ويدخل ضمن ذلك إقامة شعائره الدينية، سواء مع الجماعة أو الأقلية التي ينتمي إليها أو بمفرده.
إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد شدد على مبدإ التسامح وعدم التمييز الديني والعرقي، فإن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة 1945 قد مهدت لذلك بشكل صريح حيث أكدت فقرتها الثالثة على "... تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجيعها بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين".
إنضافت إلى هذا الإعلان اتفاقيات وإعلانات أخرى، منها اتفاقية مكافحة جميع أنواع التمييز العنصري لسنة 1965، واتفاقية إلغاء الرق، وتحريم السخرة، والتجارة في الرقيق، واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية 1966، واتفاقية حماية جميع حقوق العمال المهاجرين ذويهم، واتفاقية الشعوب الأصلية.
كل هذه الاتفاقيات تؤكد على حقوق الأقليات الدينية واللغوية ، وتؤكد على منع التمييز بمختلف صوره، وتنبذ الكراهية واللاتسامح.
وقد انضافت إلى هذه السلسلة من الاتفاقيات حول حقوق الأقليات، مجموعة من الإعلانات الدولية، هي بمثابة توضيح وتفسير لمضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو لبعض مضامين الاتفاقيات الدولية المشار إليها.
يمكن أن نشير إلى بعض منها بعجالة على سبيل المثال، وكنموذج على ذلك إعلان 1981[footnoteRef:6] "بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد"، مكون من 8 مواد هي تأكيد وترديد لما جاء في المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، نلمس كذلك  بالخصوص عندما نقارن ما جاء في المادة :1 منه بالمادة 18 من العهد. أما المادة:2 من الإعلان إياه فإن فقرتها الثانية توضح المقصود بعبارة التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد[footnoteRef:7]. [6:  - محمد المجدوبي: مبدأ التسامح الديني، ومناهضة العنف في هذا الإعلان كانت هناك مطالب لوضع اتفاقية دولية تفصل مضمونا المادة 18 من العهد الدولي قادت الجهود الدولية إلى وضع هذا الإعلان عوض اتفاقية ملزمة
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قضايا وآراء، الأربعاء 21 أبريل 2010 ]  [7:  - نص الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز  القائمين على أساس الدين والمعتقد الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 36/55 بتاريخ 25/11/1981 حقوق الإنسان ، مجموعة صكوك دولية  الأمم المتحدة نيويرك 1988، ص116.] 

إن هذه الوثائق الدولية تؤكد إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر على حقوق الأقليات في ممارستها للحقوقها الدينية واللغوية بدون تمييز.
وهناك كذلك إعلان حقوق الأشخاص المنتمين لأقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية الصادر بتاريخ 18/12/1992.
لكن الاهتمام بقضايا التعصب الديني واللاتسامح الذي نشأ في رحم الفلسفة وتحول مع الزمان إلى قواعد قانونية، لم يكن الاهتمام به فقط على صعيد الإعلانات الدولية، التي قد يكون هناك من يشكك في إلزاميتها مثل ما قيل عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أن الاتجاه الغالب في فقه القانون الدولي يعطيها طابع الإلزام، مع ذلك جاءت الاتفاقيات الدولية لتؤكد هذا الطابع، بل ولتضفي عليها أقصى درجات الإلزام، ولعل ذاك ما تؤكده لنا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 21/2/1965 والاتفاقية الدولية للقضاء على جريمة الفصل العنصري وقمعها بتاريخ 30/11/1973[footnoteRef:8]. [8:  - اعتمدت هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف – الدورة: 30 المؤرخ ب 31 دجنبر 1965.] 

وسوف نلاحظ أنه مند عقد الثمانينات من القرن المنصرم بدأت تظهر عمليات الإهتمام بصورة واضحة بقضايا التعصب الديني واللاتسامح حيث صدر قرار من لجنة حقوق الإنسان في عام 1986 يرمي إلى تعيين مقرر لتقصي مظاهر التعصب، ومتابعة الإجراءات الحكومية الهادفة إل القضاء على هذه الآفة، وفي نفس الاتجاه صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1993 قرار يقضي باعتبار سنة 1995 سنة دولية للتسامح.
لماذا هذا الإهتمام بالتسامح في مختلف مظاهره خلال هذه الظرفية؟ أليس لذلك علاقة بعودة الليبرالية المتوحشة إلى الواجهة مع صعود الريغينية والتاتشيرية، أليس له علاقة ببداية انهيار المعسكر الإشتراكي منذ 1985؟ أليس له علاقة بعودة العنصر الأثني والديني في العلاقات الدولية تماما كما كان خلال القرن 18 والقرن 19؟ أليس له علاقة بتفكك  بعض دول أوروبا الشرقية مثل يوغسلافيا؟ أسئلة كثيرة تتوارد على الدهن !
الإطار القانوني لحماية الأقليات على المستوى القاري الأوربي
إلى جانب حماية الأقليات على المستوى الدولي بالخصوص في ظل  نظام الأمم المتحدة، حيث صدرت سلسلة من الاتفاقيات، والإعلانات انطلاقا  مع إعلان 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 في المادة 27 منه، ومرور باتفاقية 1965، وإعلان 1981 إلى "إعلان حقوق الأشخاص المنتمون إلى أقليات وطنية أو دينية أو لغوية" لسنة 1992 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد اكتملت لائحة القرارات والإعلانات، بل لازالت في طور الاكتمال بصدور قرارين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أحدهما: صدر في سنة 2005 بإيعاز من منظمة المؤتمر الإسلامي وتحريك من طرف دولة باكستان، والثاني صدر في سنة 2011 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويؤكدان على عدم الإساءة إلى الدين الإسلامي، وإلى كافة الأديان.
إذا كان الأمر كذلك على المستوى العالمي الدولي، فإنه على المستوى القاري الأوربي ينبغي التأكيد على مضمون ما أكدته الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان حول قضايا الحريات الدينية، وعلى حماية ممارسة هذه الحريات منذ سنة 1950، ومن المعلوم أن هناك وثيقتان أساسيتان على المستوى القاري الأوربي تخص الأقليات وحقوقها.
إحداهما: هي الميثاق الأوربي الخاص باللغات الجهوية للأقليات  الصادر سنة 1992، والثاني الاتفاق الإطار الخاص بحماية الأقليات الوطنية لسنة 1995.
لكن موضوع وجود اتفاقية دولية ملزمة لحماية الأقليات وحماية كافة حقوقها وبالخصوص منها الدينية، هو موضوع قديم جديد في ظل النظام الأممي كما في ظل النظام الأوربي. فعلى المستوى الدولي، قد طرحت فكرة تطوير مضمون المادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في اتجاه وضع اتفاقية دولية لحماية حقوق الأقليات بصورة شاملة في ظل نظام الأمم المتحدة، لكن الجهود فشلت فقادت إلى إصدار: إعلان 1981.
وعلى المستوى الأوربي طرحت فكرة وضع بروتكول مضاف إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، يشتمل على مادة واحدة تضمن للأقليات القومية بعض الحقوق التي تنص عليها هذه الاتفاقية[footnoteRef:9]، ومنها طبعا ضمان الحقوق الدينية، وقد قوبل هذا الطرح بكثير من الحذر ومن الحيطة، جاء ذلك في ظل انهيار الاتحاد السوفياتي وتفكك بعض دول أوروبا الشرقية بدءا من سنة 1989، في هذا الأفق طرحت عبر التوصية رقم 1201 بتاريخ 1/2/1993 فكرة وضع البروتكول المشار إليه، من أجل حماية حقوق الأقليات القومية. [9:  - Inos : Problèmes des droits de l’homme et de l’unification Européenne, Paris, Pedon 1968, p193.] 

ولكن رؤساء الاتحاد، رفضوا فكرة البروتكول نظرا لصبغته الإلزامية حيث سيلحق بالاتفاقية، وصاروا في اتجاه وضع اتفاقية على شرط أن لا تكون ملزمة في حق دول مجلس أوروبا.[footnoteRef:10] [10:  - Klebes.H : la convention cadre du conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, Revue trimestrielle des droits de l’homme n° 30, 1997, p205.] 

يمكن التأكيد على أن اللجنة الأوربية قد بدأت تهتم بقضية الأقليات مع حرب الخليج الثانية، وإثر تفكك المعسكر الشرقي، خاصة بعد أن لمست أن جهود مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي لم تؤتي أكلها، لذلك لجأت هذه اللجنة إلى تشكيل لجنة إدارية لوضع المعايير والقواعد المدققة من أجل حماية الأقليات، تم ذلك في لحظة كانت فيه الزعامات السياسية الأوربية تستشعر مشاكل الأقليات العرقية والدينية بعد قيام النظام العالمي الجديد.
لكن الاتفاقية الأوربية الإطار تعمدت أن تفرض على الدول الأعضاء المتعاقدة التزامات، على شكل"أحكام مبرمجة" بمعنى أنها وضعت فقط مجموعة من الأهداف التي ستعى إلى تحقيقها، دون أن تضفي عليها الصبغة الإلزامية، ومن تم فإن الدول الأطراف غير ملزمة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، إلا في حدود الإمكانيات المتاحة لها. لا يتمتع وفقا لهذا المعنى الأفراد المنتمون لأقليات قومية بالحرية الدينية إلا إذا اعترفت لهم الدولة التي ينتمون إليها بذلك  أي ممارسة  دياناتهم، ومعتقداتهم، وهذا ما يفهم في نص المادة 8 التي تؤكد بوضوح على "... تتعهد الدول الأطراف بالاعتراف لكل شخص ينتمي إلى أقلية قومية بالحق في ممارسة شعائره الدينية ومعتقداته...." وقد رأى Benoit Rohmer.F [footnoteRef:11]، أن الفرق بين تمتع الأفراد بالحق،والالتزام الملقى على عاتق الدولة الطرف باحترام هذا الحق، لا يسمح باعتبار هؤلاء الأفراد أصحاب حق، ولا يمكن بالتالي أن يطلبوا هذه الدولة بتطبيق هذا الحق والنص عليها في قوانينها الداخلية، قد يبدو للوهلة الأولى أن الاتفاقية الأوربية لحماية الأقليات تكرر ما جاء في الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وبالخصوص المادتان 7 و8 اللتان يتطابق مضمونهما مع ما هو وارد في الاتفاقية 1950 يهم الدول المتعاقدة الأطراف في هذه الاتفاقية الأعضاء في مجلس أوروبا غير أن هذا الغموض سوف يتبدد عندما نعرف أن نطاق اتفاقية 1950 بينما أن نطاق تطبيق أحكام الاتفاقية الإطار يشمل الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس أوروبا. [11:  - Benoit- Romer.F : la question minoritaire en Europe vers un système coherent de protection des minorisés, institut international de la démocratie conseil de l’Europe, 1992, p73.] 

ظهر مطلب حماية الأقليات الأثنية واللغوية والدينية من جديد في أوروبا من خلال معايير "كوبنهاكن، سنة 1993، وذلك إثر اندماج دول جديدة من أوربا الوسطى والشرقية في الاتحاد الأوربي. فإذا كان الاتفاق الإطار لسنة 1995 غير قادر ولا كاف لحماية الأقليات بالخصوص إثر توسع الاتحاد، فإنه قد صدرت إجراءات تسعى إلى التخفيف من ما جاء في الاتفاق الإطار، إذ إنها تحاول إدخال مادة جديدة  تؤكد على " أن الاتحاد قد بني على احترام القيم الإنسانية، من حرية وديموقراطية، ومساواة، ودولة الحق والقانون، وعلى مبدإ احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين لأقليات، وهذه القيم مشتركة بين الدول الأعضاء في مجتمع سمته التعدد وعدم التمييز، والتسامح، والعدل، والتضامن والمساواة بين النساء والرجال".
إن هذا التعديل قد ووجه باعتراضات فألغى، ولكن الأمر لم ينتهي، لأن حماية حقوق الأقليات الوطنية المندمجة في الاتحاد الأوربي تعتبر من الأمور الملحة. فهل يمكن أن يحل الإشكال ولو مؤقتا بموجب القانون أو القوانين الداخلية، في انتظار الحل على المستوى الجماعي الأوربي، لا شك أن ذلك وارد بقوة بالخصوص عند التذكير بالقرار رقم 1735 الصادر عن الجمعية البرلمانية الأوربية التابعة لمجلس أوروبا، الذي  يؤكد على واجب الاعتراف بروابط كل مواطن أوربي التي تربطه، بهويته، وثقافته، وتقاليده.
التحفظ على حقوق الأقليات في أوروبا قانونيا "النموذج الفرنسي":
سوف أركز هنا على فرنسا باعتبارها، الدولة التي نشأت فيها حركة حقوق الإنسان، وفكر المساواة. إن فرنسا لا تعترف بمضامين بعض الاتفاقيات التي تشدد على حقوق الأقليات بالخصوص حينما تكون هذه المضامين دقيقة وغير فضفاضة، ولذلك فإنها لم تصادق على مجموعة من الاتفاقيات التي من هذا القبيل،وحتى إن صادقت عليها فإنها تمارس عليها تحفظات، وهذا هو موقفها مثلا مع المادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تحفظت عليها على النحو الآتي:
"... إن فرنسا تعلن وتصرح أنه بناء على المادة 2 من الدستور الفرنسي لا يمكن أن تطبق المادة 27..." كما تحفظت كذلك على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في سنة 1974، وعلى الميثاق الأوربي حول اللغات الجهوية والأقليات، الذي وقعته دون أن تعتمده، أما الاتفاقية الإطار لحماية حقوق الأقليات فلم توقعها ولم تعتمدها. 
معلوم أن في فرنسا أقليات متعددة ناتجة عن الهجرة من مستعمراتها القديمة، ونظرا لغياب إطار قانوني ينظم واقعها فهي محل صعوبات كثيرة، تهم ثقافتها ولغتها، وانتمائها الديني... الخ.[footnoteRef:12] [12:  - Chalots . Jean Lauc et Tournu Christophe : L’héritage religieux et spirituel de l’identité européenne, Paris 2004.] 

قد ورد في تقرير الخبيرة المستقلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "حول مسألة الأقليات في فرنسا في شتنبر 2007 أن هذه الأخيرة تتوفر على قواعد قانونية تهدف إلى محاربة العنصرية، والتمييز وقوانين ضد السامية، وكل ذلك بغية حماية الأقليات. وتؤكد هذه الخبيرة أن هناك قواعد قانونية مدمجة في القانون الجنائي، أو في قانون الشغل، تهم عدم التمييز، كمثال على ذلك المادة 122-45 من قانون الشغل التي تمنع الحرمان من  الولوج إلى الشغل بسبب  العنصر، أو الانتماء العرقي، أو الديني، أو عدم الانتماء...الخ.
لكنها في ملاحظاتها الختامية، وتوصياتها، أكدت أنه على الرغم من وجود سلسلة من القوانين التي تمنع التمييز، فإن الأقليات في فرنسا هي ضحايا التمييز العرقي المتجدر هناك، سواء في العقليات أو في المؤسسات، كما أن الحكومة الفرنسية نفسها لازالت متمسكة بتحفظها على المادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية، المتعلقة بحقوق الأقليات، وبالخصوص البروتكول رقم 12 التابع لاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان، والاتفاقية الإطار لمجلس أوروبا الخاصة بحماية الأقليات الوطنية.
- ترددت فرنسا كثيرا عند المصادقة على الميثاق الأوربي الخاص باللغات الجهوية والوطنية، على الرغم من أنها وقعت عليه في سنة 1999، لقد تذرعت بقضية الجهوية الجمهورية المبنية على المساواة بين المواطنين، كما تذرعت بالمواد 1 و2 من الدستور الفرنسي وبكون الإجراءات المعترف بها في هذا الميثاق من الصعب تصورها في القانون الفرنسي، لذلك عندما عرضه الرئيس شيراك على المجلس الدستوري قصد التأكد من انسجامه مع أحكام الدستور، أكد هذا الأخير في قراره بتاريخ 15/6/1999، أن الميثاق الأوربي للغات الجهوية والوطنية مخالف للدستور الفرنسي[footnoteRef:13]،. وقد قدمت مطالب لإعادة النظر في المادة:2 من الدستور، فأدخلت سنة 2008 مادة جديدة فيه بغية الاعتراف باللغات الجهوية، ومعلوم أن المقترح الذي تقدم به نواب يمثلون مختلف المناطق التي توجد بها أقليات لغوية يقترح الاعتراف بها كلغة وطنية في المادة 1 من الدستور الفرنسي، غير أن ذلك الاقتراح قد رفض تحت مبرر أن من شأنه المساس بالهوية الوطنية، ليتم الاعتراف بهذه اللغات على المستوى الجهوي فقط. [13:  - Problématique d’une reconnaissance des droits des minorités en France.] 

في ختام هذا المبحث الأول من الورقة ينبغي التأكيد على أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تؤكد على حماية حقوق الأقليات الدينية واللغوية... إلخ، لكن قد تصطدم هذه القوانين بممارسة الدول لتحفظات، على مضامين الوثائق الدولية لحقوق الإنسان المتضمنة لحقوق الأقليات، وقد تتذرع كما هو الشأن في المثال الفرنسي بتعارض مضامينها مع الدستور.
عوائق اندماج الأقليات المسلمة في أوروبا:
لعب السياسيون المنتمون إلى اليمين المتطرف دورا بارزا في ممارسة التضييق على الأقليات المسلمة والعربية في أوروبا، وقد لوحظ تنامي هذه الظاهرة في ألمانيا، والدانمارك، وبلجيكا وسويسرا، وفرنسا وهولندا... الخ، في بداية الأمر كان ذلك قاصرا على الجماعات المتطرفة، والأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، لكن سرعان ما بدأت هذه الظاهرة تخترف حتى الأحزاب الليبرالية والتقدمية، لقد ظهر ذلك إثر حادث الرسوم الكاريكاتورية للرسول (ص)، بحيث لم تكن هذه المواقف من اليمين أو من اليسار جديدة بل هي مرتبطة ببداية ظهور الإساءة إلى الإسلام ورموزه، خاصة مند عقد الثمانينات من القرن المنصرم مع كتاب "آيات شيطانية" لسلمان رشدي، ومع كتابات " تسيلمة نسرين"، لقد شرع هؤلاء وأولئك بالدفاع عن حرية التعبير، وهو ما يتكرر باستمرار حتى الآن، مع فيلم "الخضوع"[footnoteRef:14] للمخرج الهولندي" تيوڤان جوخ" الذي أنجزه بتعاون مع "أيان هيرشي علي" الصومالية الأصل. وهناك فيلم "فتنة"  المسيء إلى الرسول (صلى)، وأيضا فيلم "براءة الإسلام"، وهناك حالات أخرى كثيرة قد يصعب حصرها، كلها تهدف إلى الإساءة إلى الإسلام والي مشاعر الأقلية المسلمة في الغرب، والمسلمين بصفة عامة، هذه القضايا والحالات أثارت ردود فعل الأقليات المسلمة، فجأت بشكل عنيف، تمثل إما في هدر دم البعض، كما حدث مع سلمان رشدي، أو تنفيذ الاغتيال في حق البعض الآخر، كما حصل مع "تيوفان جوخ"، أو التهديد بقتل المشرفين على مواقع بث هذه الأفلام المسيئة للإسلام، كما حدث مع القائمين على موقع "لافليك" البريطاني الذي سعى إلى بث فليم "فتنة". وقد ينطبق ذات الشيء ولكن بصورة أشد عنفا ضد فيلم "براءة المسلمين" الذي عرض في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أثار ضجة قوية كان من ضحاياها سفير الولايات المتحدة في ليبيا. [14:  - عرض الفيلم من طرف التلفزيون في سنة 2004 لمدة لا تتجاوز 10دقائق وتظهر فيه أربع نسوة نصف عاريات، يرتدين النقاب، مع نوص قرآنية، يدعى أنها تتحدث عن العقاب الجسدي للمرأة الناشز.] 

والملاحظ أن هذه الإبداعات الفنية التي تسيء إلى الإسلام غالبا ما يكون طرفا فيها مسلمون ارتدوا عن الإسلام، ولعل حالة سلمان رشدي، وتسلمة نسرين، وأيان هيرشي علي" أكبر شاهد على ذلك.
كانت لهذه الأفلام، ولرسوم الكاريكاتورية، وغيرها ردود فعل قوية من طرف الأقلية المسلمة في أوروبا، ونتجت عن هذه الردود المتشنجة ردود فعل  أخرى من طرف بعض اليمينين المتطرفين، تجاوزت التهديدات بالقتل إلى تنفيذ القتل.
 ردود الفعل وردود الفعل المضادة:
لقد جاءت حادثة نحر واغتيال المخرج،"تيوفان جوخ": من طرف "محمد بويبري" عند إخراجه لفيلم "الخضوع"، لتفجر الحقد والغضب ضد الأقليات المسلمة في أوروبا، بالخصوص عندما خرجت لتنديد بالفيلم، وإرسال رسائل تهدد بقتل مخرجه، وهو التهديد الذي نفده بويبري، ويؤكد الهولنديون ومعهم كل الغربيين.
إن الجالية المسلمة لا تزال تجهل فلسفة المجتمع الهولندي والمجتمعات الغربية بشكل عام، التي ترفض التعصب، ويرون أن "تيوفان جوخ" يساري ينتقد جميع الأديان في هولندا، ولذلك فإن اغتياله من طرف المسلمين هو بمثابة جريمة سياسية بشعة، كما يرون أن الشاب الذي اغتال وزير البيئة الهولندي قد تأثر بحادث اغتيال "تيوفان جوخ".
هكذا سوف نلاحظ كيف تم استنكار سلوك الاغتيال من طرف المجتمع الغربي، ومن طرف الأقلية المسلمة، للمخرج الهولندي وللسفير الأمريكي في ليبيا، لكن ذلك لم يشفع لها، كما لم تشفع لها ممارسات عنصرية ارتكبت في حق منتمين لها في الغرب، من طرف عنصرين غربيين سواء في فرنسا أو إسبانيا، وآخرها كان في ألمانيا ضد المصرية مروى الشربيني.
إن الطبيعة الاستفزازية للأفلام التي أثارت هذه الزوبعة من العنصرية والحقد ضد الإسلام، والأقلية المسلمة، قد تمت إدانتها من طرف ثلاث مقررين بالأمم المتحدة، الدين أبانوا عن الطبيعة الاستفزازية لفيلم "فتنة" وأكدوا على حرية الرأي والتعبير، موضحين أنها تتناقض مع التحريض والحقد والكراهية، والعنصرية الدينية، التي تعد هي نفسها انتهاكا لحقوق الإنسان.
مثل هذه الممارسات تدفع بقوة إلى طرح مشكل أزمة الهوية لدى الأقليات المسلمة في علاقة مع تزايد المضايقات ضدها، وتعاظم دور اليمين المتطرف، وتأثيره على حقوق الأقليات المسلمة في أوربا.


أزمة الهوية ومضايقات اليمين المتطرف:
ظهرت أزمة الهوية بالخصوص لدى أبناء الجيل الثاني والثالث من أبناء الأقليات المسلمة في أوروبا عموما، وخاصة في فرنسا وبلجيكا وهولندا، وألمانيا، والدول الإسنكدنافية، وقد طرحت تساؤلات متعددة حول معرفة أسباب التطرف عند الشباب المسلم، مما استدعى القيام بدراسات حول الموضوع أكد بعضها أن السبب في ذلك يرجع إلى:
- الشعور بالعزلة، وضعف الانتماء، فبعض هذه الدراسات أوضحت أن الجيل الثاني من المهاجرين من المغاربة لا يشعر بالانتماء إلى الوطن الأم كما هو حال الجيل الأول، ويستبدلونه بالهوية الدينية، فالشباب يعتزون بالانتماء إلى الإسلام، وإلى المجتمع الإسلامي العالمي. وقد نجحت الجماعات الإسلامية في ترسيخ هذه القناعة في أذهانهم.
 كانت بعض الدراسات القديمة نسبيا، توضح ضعف درجة التدين لدى الشباب المتعلم المسلم وبالخصوص الدين يتوفرون على وظائف قارة، في حين أن التقارير والدراسات الجديدة اليوم، تفيد أن الشباب المسلم ذي التعليم والتكوين العالي، يشعر بالحرمان النسبي، خاصة وأنهم في مجال سوق الشغل لا يحضون بنفس الفرص التي يحضى بها شباب السكان الأصليين، مما يدفع بهم نحو التطرف تعبيرا عن الغضب والإحباط[footnoteRef:15]. [15:  -Boulegue Jean : la blasphème en procès 1984-2009, l’égalise et la mosquée contre les libertés, Paris, Nova, 2010.] 

ويمكن الخروج بخلاصة من خلال هذه الدراسات مفادها أن الأقليات المسلمة في أوروبا، تشعر بنوع من التمييز، وذاك ما يعطل اندماجها في المجتمعات الأوربية، خاصة وأن اندماجها الحقيقي مفروض فيه حصول نوع من التوازن بين الحفاظ على الهوية الدينية، ومقتضيات المواطنة[footnoteRef:16]. [16:  - سلسلة آفاق أوربية، الحضور المسلم في أوروبا شواغل في التشكيل الجديد منشورات، اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا 2011.] 

وتتعمق أزمة الهوية وصعوبة اندماج الأقليات المسلمة ، حينما تدكى بتطرف اليمين الشعبوي ذي التوجهات الفاشية في أوروبا، فانتشرت كراهية الأجانب، واللاتسامح الديني، و التحريض العنصري، وكل هذا مرتبط بصعود نجم اليمين المتطرف في الدول المستقبلة للعمالة ضد الأقليات المسلمة في أوروبا، ومن أبرز الأحزاب اليمينية المتطرفة الحزب الشعبي الدانماركي المعروف بكراهيته للأجانب ، والرافض للمهاجرين، والجبهة الوطنية في فرنسا تحت قيادة لوبين الأب، ومنظمة عصبة الشمال" في إيطاليا وأحزاب ومنظمات أخرى شبيهة. هذه التنظيمات لها حضورها المؤثر في برلمانات بلادها كما في البرلمان الأوروبي، وتمارس من داخل هذه المؤسسات الضغط قصد اتخاذ إجراءات ضد الأقلية المسلمة في أوروبا.[footnoteRef:17] [17:  - من أجل التعرف أكثر على اضطهاد الأقلية المسلمة في أوروبا أنظر : تقرير أنجزه: المرصد الأوربي لظواهر العنصرية وكراهية الأجانب. 
EUMC : les musulmans au sein de l’union Européenne, Discrimination et Islamophobie Autriche, 2006.] 





صورتان للتطرف المتبادل بويبرى وفيلدرز:
من المظاهر الأكثر بشاعة في التضييق على الأقليات المسلمة في أوروبا، ما تم من استغلال للتصرف الأهوج لمحمد بوبيرى عند اغتياله لمخرج فيلم "الخضوع" تيوڤان جوخ، وما قام به متهور آخر من العيار الثقيل، وهو"خير فيلدرز" وهو سياسي متعصب، ضد الأقليات المسلمة في هولندا، والذي استغل اغتيال تيوفان جوخ ليرفع من منسوب شعبيته، وشعبيته حزبه "من أجل حرية هولندا" كان من أبرز أعماله إصدار فيلم فتنة" في سنة 2008 وهو أبلغ إساءة للإسلام، وقد ربط بين القرآن وأعمال الإرهاب التي تمارس، باسم الدين الإسلامي، لقد رفعت الأردن دعوى ضده، كما أعلنت القاعدة واجب قتله، ولكي يروج فيلدرز لفيلمه أصدر سلسلة من العروض أطلق عليها،"جولة حول العالم لمجابهة الجهاد"، بغرض عرض الفيلم على المسؤولين الحكوميين، والمنظمات المؤثرة في جميع أنحاء العالم بدءا من روما، كما عرضه على الكونغريس الأمريكي، بعد أن تمت دعوته من طرف السيناتور "جون كيل"، وعند محاولة عرضه في بريطانيا منع من الدخول إليها، ونفس الشيء فعلت الدانمارك.
يعتبر فيلدرز نتاج أفكار هنتتغتون، وهو معجب بمارگريت تاتشر، وريگان، فهو إذا من أنصار الليبرالية المتوحشة، لكن فيلدرز معروف أكثر بأفكاره المعادية للإسلام والمسلمين وللمهاجرين العرب، وفي تعبيره عن مواقفه هذه، يستخدم عبارات منتقاة بشكل ذكي، حتى لا يقع تحت طائلة العقاب القانوني، "إنني لا أكره المسلمين، لكنني أكره الإسلام". وهو مدرك من الناحية القانونية أن هناك غموض في تعبيره هذا. وهو يرفض ما يسمى الإسلام المعتدل، داعيا المسلمين الدين يعيشون في هولندا إلى التخلي عن نصف القرآن وتمزيقه ، كما طالب في سنة 2009 بفرض ضريبة 1000 يورو على ارتداء الحجاب.
وفي تعليقاته على الأقلية المسلمة في هولندا يؤكد على ما يلي: 
"حيثما تمشي في الشارع، ستعرف أنك لم تعد تعيش في وطنك، لذلك يجب أن ندافع عن أنفسنا، وإلا فإن المساجد ستفوق عدد الكنائس" كما أكد مرة في البرلمان على أن "... الإسلام هو حصان طروادة في أوروبا إذا لم نوقف الأسلمة الآن، فإن أوروبا العربية وهولندا العربية سوف تكون مسألة وقت فقط، نحن في الطريق إلى نهاية الحضارة الأوروبية كفانا من الحجاب والبرقع، وذبح الأضاحي، وجرائم الشرف، وذوي الآذان من فوق الصوامع وختان البنات، وإعادة غشاء البكارة، وامتحانات الشريعة، والتمويل الإسلامي، وبقالات اللحم الحلال.[footnoteRef:18]     [18:  - هيلة حمد المكيمي، الأقليات المسلمة في هولندا ومشاكل الاندماج السياسية الدولية.] 

هناك إذن قلق في الأوساط الأوربية تم إذكاؤه عبر دعوات بعض الشخصيات المؤثرة في المجتمعات التي توجد بها أقليات مسلمة، مثل الساسة الهولنديون المنتمون لأحزاب اليمين المتطرف مثل: Pim Fortuny الذي وجه حزبه ضد الإسلام قبل اغتياله، و"جيرت يلديرن" زعيم الحزب اليميني.
مقابل هذا التحامل على الأقليات المسلمة مند أحداث 11 سبتمبر 2001 وقبلها، كانت هناك من الطرف الإسلامي ردود فعل عنيفة كذلك، منها حادث القطار في مدريد، وحادث ميترو الأنفاق في لندن، وحادث مطار كلاسكو، وغيرها، هذه الأحداث دفعت بالحكومات إلى أن توجه اهتمامها إلى الداخل، وأن تبحث في العلاقات مع السكان المنتمين لأقليات مسلمة، وتم اتخاذ إجراءات تجاه المسلمين كأقلية دينية، بهدف دمجهم في هندسة الدولة العصرية[footnoteRef:19]، مثل ما لجأت إليه الدانمارك في إلزام المهاجرين على التوقيع عند دخولهم إلى البلاد على تصريح يلتزمون بموجبه على احترام الحريات الفردية واحترام المساواة بين الجنسين- منع الحجاب ، منع البرقع[footnoteRef:20]...الخ أو كما حصل في فرنسا منذ 1989 وقانون 2004 الذي يعمم منع الرموز الدينية في المدرسة العمومية على الجميع . أما بقية الدول الأخرى كبريطانيا والسويد، وبلجيكا وهولندا... الخ فقد تركوا الأمر للمدارس لكي تطبق سياساتها الخاصة في اللباس، وفق ما تراه ضروري ومفيد من أجل تعليم جيد ومنتج. [19:  - تفاصيل بعض من ذلك موجود في :
EUMC : les musulman au sein de l’union Européen ne Discrimination et Islamophobie Autriche : 2006.]  [20:  - Eléni Poliminopoulou : la liberté de l’art face à la protection des croyances religieux thèse de doctorat, université de Gronoble 2011. ] 

لكن هل يمكن ضمان اندماج الأقلية المسلمة في المجتمع الأوربي بالإكراه، وبتجاهل خصوصياتها الدينية والثقافية؟
من أجل اندماج حقيقي يحترم الخصوصيات:
لا يمكن أن تدمج الأقليات المسلمة في أوربا إن لم يتم احترام خصوصياتها الدينية والثقافية والأخلاقية، والحفاظ على مكونات هويتها، ومن أجل ذلك بدأت بعض الدول تشجع المجالس التمثيلية والمنظمات التي تنشئها من أجل القيام بدور المساعد على اندماج الأقليات المسلمة.
توجد هذه المجالس مثلا في،النمسا، وبلجيكا، وبريطانيا، وألمانيا وإيطاليا، والسويد... الخ، دور هذه المجالس يكمن في كونها تساعد على حل المشاكل الناتجة عن الممارسات الدينية: كوضعية الأئمة، وفضاءات أداء الصلاة، وأماكن الإحسان، المساجد، التغذية الحلال، القيام بهذه المهام تتشابه على الأقل من حيث الهرمية مع بنية الكنيسة، لكن أهم جزء من مهامها هو قطع الطريق على الإسلاميين المتطرفين الذين من المحتمل أن يحتكروا هذا المجال، غير أن هذه المجالس قد تتهم بكونها تقوم بدور الاستعلامات والمخابرات للدولة، كما حصل مثلا مع مجلس ألمانيا
تبيئة الإسلام في الدول الغربية:
يتطلب اندماج الأقليات المسلمة في الغرب، دعم المنظمات الممثلة لها ماديا ومعنويا، بغية تنمية وتشجيع إسلام منفتح، من شأنه الوقوف ضد تأثيرات المجموعات الإسلامية المتشددة، وكذلك الوقوف في وجه تدخلات الحكومات الأجنبية، وذلك بتشجيع الإسلام الوسطي المعتدل ووضع قوانين ضابطة لحقوق الأقليات المسلمة في مختلف المجالات. مع تكوين الأئمة محليا عوض استقدامهم من الدول الأصلية للأقليات المسلمة، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحويل المساجد إلى" دول صغيرة" داخل الدولة كما من شأنه أن يعرقل الاندماج، إن الأئمة الذين يتم استيرادهم من الدول الأصلية لا يستطيعون أن يقدموا نصائح مفيدة للشباب المسلم لأنهم لا يعرفون جيدا لا البيئة التي سيؤمون الناس فيها، ولا اللغة، لغة البلد، وحتى إن كانوا يعرفون لغة البلد، فإن الأهم هو إتقانها وإجادة التبليغ بها، لأن مهمة الإمام هي الإقناع والإرشاد. وهذا لن يكون متيسرا إلا إذا كان الإمام على إطلاع واسع بثقافة البلد، وعارفا بالبيئة الغربية إن لم يكن إبنها، فدور الإمام قد يكون حاسما في اندماج الجيل الثاني والثالث، ثم إن دوره لا ينحصر في أن يؤم الناس في الصلوات، بل قد يستشار في أمور الزوجية، وفي قضايا الإرث. فحسب دراسة[footnoteRef:21] أنجزت من قبل المعهد الأمريكي للدراسات الألمانية المعاصرة، أكدت أن نسبة كبيرة من الشباب المنتمين للجيل الثاني والثالث من المهاجرين يلجؤون إلى المجموعات المتطرفة قصد الحصول على معلومات دينية، وقد يلجؤون إلى المواقع الإلكترونية، ومن ثمة فإن وعي الدول الغريبة بخطورة دلك دفع بها إلى تقديم مساعدات قصد تكوين الأئمة، ودعم التكوين الجامعي في مجال الدراسات الإسلامية. [21:  - EUMC : les musulmans au sein de l’union Européenne discrimination et Islamophobie Autriche-2006.] 

- وإلى جانب ذلك هناك قضية المساجد، إذ إن أغلبيتها في الدول الغربية لا تتوفر فيها شروط المساجد، إنها هناك أشبه بالمساجد السرية في الدول الإسلامية حيث تنتشر الجماعات المتطرفة، هذه الفضاءات المخصصة للصلاة غالبا ما تكون مكتضة، وغير ملاءمة لأداء الصلاة، وتدفع إلى الشعور بالتهميش لدى المسلمين، خاصة عندما يقارنونها مع الكنائس المسيحية الجميلة، سواء في دولهم الأصلية أو في الدول الغربية. مؤخرا بعض الدول الغربية بدأت تعتني ببناء المساجد وتقدم الدعم المالي لهذا الغرض. ولتفادي خرق قوانينها العلمانية تقدم هذه الأموال تحت غطاء تجهيز مواقف السيارات الخاصة بالمصلين، أو لتدعيم المراكز الثقافية، عوض التصريح ببناء المساجد.
إن تشجيع إسلام وطني في الدول الغربية أمرهم كمخرج حقيقي لاندماج الأقليات المسلمة في الدول الغربية. إن ذلك سيقوي اندماج المهاجر من الجيل الثاني أو الثالث ويشعره في نفس الآن بأنه فعلا مسلم فرنسي أو ألماني ... الخ.
لكن هل يمكن أن يحصل ذلك في ظل شرط منع بناء المساجد وبناء الصوامع، وعدم التمتع بعطل الأعياد الدينية، وتخصيص وقت ومكان لأداء الصلوات في مقرات العمل، والسماح للمسلمين بأداء صلاة الجمعة... إلخ، وعدم احترام الأديان، وكراهية الأجانب،إنها معيقات تقابلها من الطرف الإسلامي أفكار من عيار الجهاد في الكفار وإقامة إمارات إسلامية في بلاد الكفر... الخ.
هكذا وفي ذات السياق يطرح على المستوى القانوني معرفة إمكانيات حق الأقليات المسلمة، أو الدول الإسلامية في مقاضاة الدول الغربية التي تتذرع بحرية الرأي والتعبير عندما يتعلق الأمر بالإساءة إلى الأديان وبالخصوص الدين الإسلامي، هل يمكن لها التحجج بخرق قواعد القانون الدولي، عند منع هذه الأقليات من ممارسة طقوسها الدينية؟
انتهاك الحقوق الدينية للأقليات المسلمة في الدول الغربية، انتهاك لقواعد القانون الدولي.
بغض الطرف عن كل القواعد القانونية المضمنة في المواثيق الدولية والإعلانات والقرارات الدولية، فإن ما يرتكب من إساءة وانتهاك لحقوق الأقلية المسلمة عبر وسائل الإعلام أو غيرها، في دولة من الدول الغربية تكون هذه الأخيرة مسؤلة عنه ولا يمكن التملص من هذه المسؤولية تحت ذريعة تشبثها "بمبدأ حرية الرأي والتعبير"[footnoteRef:22]، كما لا يمكنها أبدا التذرع بكون هذه الحرية مكفولة بموجب دستورها. فالهدف من وراء طرح هذا الإشكال هو دحض عدم مسؤولية هذه الدول عن الأفلام، والروبورتاجات، والحلقات النقاشية في التلفزيون،  وما ينشر في الصحافة المكتوبة، والاليكترونية من مواد محرضة، متضمنة لأفكار عنصرية، ضد الأقليات المسلمة والعربية، في الدول الأوربية، إن مسؤولية الدول التي تبث وتنشر فيها هذه الأفكار ثابتة، ولا يمكن التملص منها لأي سبب من الأسباب، لذى وجب على الدولة إياها منعها من التداول، ومعاقبة المسؤولين عنها، بمبرر أنها تدعوا إلى العنصرية والكراهية، وإثارة الفتن، والمساس بحقوق الآخرين، والدعوة إلى التمييز ضدهم بسبب الجنس، العرق، أو اللون. إن ذاك ما تؤكده كل المواثيق الدولية. فالتذرع بضرورة احترام حرية التعبير مردود عليه في هذا المجال. وهكذا انسجاما مع قواعد القانون الدولي القائمة والمستقرة، فإن تلك الدول مسؤولة عن ما يصدر عن إعلامها من إساءات في حق الأقلية المسلمة والعربية المهاجرة، أو في الدين الإسلامي ورموزه، إن كل المواثيق الدولية تدعوا إلى احترام الآخر، وعدم التمييز، وتجدر الإشارة هنا إلى: [22:  - Amelie Robitaille - Froidure, la liberté d’expression, face au racisme, Etude de droit comparé, franco- Américain L’harmathan. 2011.] 

1) ميثاق الأمم المتحدة، الذي أكدت مادته 2 على أن من ضمن مقاصد الأمم المتحدة"... تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العنصر أو اللغة أو الدين: 
2) يمكن استحضار كذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، التي تشكل الأساس القانوني للإعلانات ولمختلف القرارات ذات الصلة، لأنها تشجب التمييز العنصري بكافة أشكاله من الديني إلى العرقي إلى منع كل أشكال الكراهية، وشجب الدعاية والتنظيمات القائمة على الأفكار والنظريات القائلة بتفوق أي عرف أو أية جماعة، وقد أكدت مادتها 5: على" الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.[footnoteRef:23] [23:  - Flauss Jean François : la protection internationale de la liberté, religieuse. Bruxelles Bruyant 2002.] 

إن ما يحدث اليوم سواء في هولند، أو بلجيكا، أو ألمانيا، وفرنسا، والدانمارك أوفي الولايات المتحدة للأقلية المسلمة، هو عين العنصرية.
الوثائق الأخرى ذات الصلة بالموضوع:
فبالإضافة إلى الوثائق الدولية المشار إليها، صدرت عن الأمم المتحدة وعن أجهزتها المختلفة مجموعة من الوثائق، تؤكد على حق وحرية الأشخاص في الدين والعقيدة وتلح على عدم التمييز ضدهم على أساس ذلك، وتدعو الشعوب وكذا الدول إلى تبني سياسة التسامح التي تقتضي نبذ إزدراء الأديان وحظر المساس بالمقدسات الدينية: ومن أهم هذه الوثائق.
1) إعلان 1981 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
2) إعلان 6 مارس 1996 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب الديني: لقد أكدت ديباجة هذا الإعلان على أن التمييز ضد البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة للكرامة البشرية، وتنكر لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت الفقرة 7 من الديباجة 9/14 على ضرورة اتخاذ الدول ما يلزم لمواجهة التعصب وما يتصل به من عنف قائم على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك تدنيس الأماكن الدينية. بينما حث في البند الخامس من القرار الدولي على اتخاذ جميع التدابير لمكافحة الكراهية والتعصب، وتشجيع التفاهم والتسامح، والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد.
وهكذا تتويجا للمبادئ الواردة في المواثيق والعهود السالف الإشارة إليها، والوثائق الأخرى التي تدخل ضمن ما يطلق عليه "القانون الرخو"، « Soft Law » فإنه قد صدرت وثائق أخرى أساسية ومهمة في مسألة احترام الأديان واحترام معتقدات الأقليات وعدم التمييز في هذا المجال نذكر منها على سبيل المثال: أنه نتيجة لتزايد التمييز العنصري ضد الأقليات المسلمة في الغرب وما صاحبه من تعد على المقدسات الإسلامية، فقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 12 أبريل 2005 قرارا بشأن مكافحة إهانة ازدراء الأديان[footnoteRef:24]،  صدر هذا القرار باقتراح من باكستان نيابة عن دول منظمة المؤتمر الإسلامي. [24:  - جريمة إهانة الأديان في المواثيق الدولية.
كذلك:
- Elenni Polymenopoulou : Liberté de l’art face à la protection des croyances religieuses.
مصدر سابق] 




إمكانية التكييف القانوني للأحداث المسيئة للأقلية المسلمة أمام القضاء:
لقد تنامت الحملات ضد الأقليات الإسلامية في الغرب، وهي تتغذى فكريا على نظرية فوكوياما وهنتنغتون، وتزكيها الأفكار السياسية المسنودة بالتوجهات المستقاة من الريغينية والتاتشرية، هذه الأفكار تقوت وتعززت أكثر في بداية الألفية الثالثة عندما لقحت بأفكار المحافظين الجدد الأكثر محافظة ورجعية منها. في ظل هذه البيئة تطورت الحملة المسعورة ضد الأقلية المسلمة، وضد الإسلام في الغرب، وتراجعت قيم احترام حقوق الإنسان الدينية في دول تدعي الريادة في الدفاع عنها؟ ألم يكن ذلك أحد أسباب تنامي ظاهرة التطرف المضاد من طرف بعض الأقليات المسلمة، التي تجد في القوانين المجحفة التي تصدر عن الهيئات التشريعية بإيعاز من أحزاب اليمين المتطرف ومن يلف لفه في الدول الغربية، تسوغ التمييز والحقد ضد الأقلية المسلمة[footnoteRef:25]. [25:  -Patrice Meyer-Bisch Jean Bernard Marie: La liberté de conscience dans le champ de la religion document de travail de L’IIEDH, n°4.] 

أليس قانون منع الحجاب، ومقترح فرض الضريبة على ارتدائه، والاستفتاء الدستوري على منع بناء الصوامع، والمساجد، ومنع ذبح الأضاحي... إلخ كلها قوانين مشجعة على إثارة الفتن؟ أليست هذه السلوكات ذات الطابع السياسي والمسنودة بقواعد قانونية ما يعطى لبعض الحاقدين، والمرضى من هذا الطرف أو ذاك الحق في ارتكاب جرائم خطيرة، هذا لردع الإسلام والأقلية المسلمة، وذاك لحماية الإسلام والمسلمين في دار الكفر. وكنموذج على ذلك، حادث اغتيال تيوفان جوخ من طرف مغربي متعصب، واغتيال مروى الشربيني بسبب ارتداء الحجاب من طرف متعصب ألماني. إنها أحداث سوف تتكرر وباستمرار ما دام لم تتم معالجة قضايا إندماج الأقليات المسلمة، ليس بموجب إصدار قوانين تمييزية من عيار منع الحجاب، وربما في يوم ما منع الصلاة، ومنع صيام رمضان أو حمل القرآن، أو تلاوته.
إن مثل هذه القوانين أيا كان مصدرها تتناقض مع حريتين هما: الحرية الشخصية، والحرية الدينية، وهي من الحقوق والحريات التي تؤكدها كل الشرائع والقوانين، والأعراف والديانات، وتؤكدها المواثيق الدولية، والدساتير الوطنية.
قضايا الإساءة إلى الإسلام والأقليات المسلمة أمام القضاء:
من الخيارات الممكن إستغلالها عند الشعور بممارسة التمييز الديني أو العرقي، أو الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، خيار اللجوء إلى القضاء، وهو أمر محبد في الدول الغربية مصدر هذه الإساءات. ومعلوم أن هناك مجموعة من القضايا عرضت على القضاء في هذه الدول، تهم ممارسة التمييز العنصري والديني ضد الأقليات المسلمة في أوربا من طرف اليمين وبعض النازيين الجدد، هذه بعض نماذجها.
في سنة 2008 دفعت منظمة تسمى " هولندا تظهر ألوانها"دعوى قضائية ضد " فيلدرز" تحت قانون مكافحة الكراهية الخطابية، لكنها لم تنجح في إدانته، خاصة وأن بيان المدعى العام قد اعتبر إساءات فيلدرز، بمثابة جزء من النقاش الهام حول الإسلام في المجتمع الهولندي. وقد جاء فيها " ... إن تعبيرات فيلدرز جارحة وهجومية، لكنها غير قابلة للعقاب، لأن حرية التعبير قد تؤدي دورا أساسيا في النقاش العام في المجتمع الديمقراطي"، وهذا يعني أن التصريحات المسيئة يمكن أن تكون جزء من النقاش السياسي. 
في يناير 2009 سعى ثلاثة من القضاة إلى مطالبة النيابة العامة من أجل مقاضاة فيلدرز بتهمة التحريض على الكراهية والتيمييز، غير أنه قد اتضح قبل البث أن الدعوى قد تكون خاسرة، فالقاضي "بورما يابو" أستاذ القانون والقاضي بمحكمة أمستردام أكد أنه من المتوقع أن يتكرر سيناريو 2008 مع فيلدرز، ويتم الحكم ببراءته، لأنه حريص في خطاباته على عدم انتقاد الأقلية المسلمة والمسلمين، لكنه يركز إنتقاداته على الإسلام، وهذا لا يتعارض مع القانون الهولندي[footnoteRef:26]. [26:  - بوعبيد الأزهر: الأقليات المسلمة في الغرف ومأزق الحريات الفردية والدينية.] 

إجراءات تحريك الدعوى من أجل احترام حقوق الأقليات ومنع عدم التمييز:
تزخر الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، بالأحكام الخاصة التي يتاح للدول الإسلامية والعربية الاستناد عليها بغية اللجوء إلى القضاء الدولي، لردع المسيئين للإسلام، وللأقلية المسلمة بالخصوص في الدول الغربية. وترد على المتذرعين بحرية الرأي والتعبير. فإذا كانت هذه الحرية متضمنة في قوانين هذه الدول كما في قوانين سائر دول المعمور، وفي دساتيرها، فإنه من الضروري والواجب أن تكون هذه القوانين كذلك منسجمة مع الالتزامات الدولية لهذه الدول الواردة في مواثيق حقوق الإنسان التي ساهمت في وضعها، وإلا فستكون هذه القوانين لا شرعية، ومتناقضة مع مفهوم النظام العام الدولي، لأن احترام وحماية حقوق الآخرين، دينية، وعرقية من موجبات النظام العام.
إن ذلك ما فصلت فيه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965، فقد نضمت هذه الأخيرة الشكوى، والإجراءات والجهات المختصة للنظر فيها في المواد من 8 إلى 16. وقد نصت المادة 22 من نفس الاتفاقية، أنه في حالة وجود أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، حول تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية يمكن إحالة النزاع على محكمة العدل الدولية، بل أكثر من ذلك يمكن وفقا لأحكام المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لأي طرف الالتجاء مباشرة إلى المحكمة للفصل في المنازعات القانونية المتعلقة بتفسير أي معاهدة من المعاهدات، أو أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
وهكذا فإن الإطار القانوني المنظم لإندماج الأقليات المسلمة، وحمايتها من كل أنواع التمييز الديني أو العرفي وتحت أي مبرر كان، قد يمكن أن يلجأ بشأنه إلى القضاء الدولي. وهذه إمكانية لم تستغلها مع الأسف الدول الإسلامية لحماية الأقليات المنتمية إليها، والتي تنتهك حقوقها في الغرب، تحت مبرر حرية الرأي والتعبير.  
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